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  الكلمات المفتاحیة  ملخص
المالیة بادرة من بوادر عصرنة واستدامة الموازنة العامة  بقوانین المتعلق 15- 18رقم  العضوي القانون یعد

تنفذها یتم على عدة ا القانون تم الانتقال من میزانیة الوسائل إلى میزانیة البرامج التي یتم ذبالجزائر ، فمن خلال ه
ان استدامتها واستدامة النفقة العامة مع ضمان أفضل تخصیص للموارد بین مختلف القطاعات للنفقة سنوات لضم

، وخلق إطار لمتابعة الأداء بمیزانیة المواطن بالنظر لأولویات الحكومة واحتیاجات المواطن وتكریس مایسمى
  .لتحقیق خدمة فعالة للمصالح العمومیة

- 18 القانون العضوي
 ؛برامجمیزانیة ال؛ 15

میزانیة  ؛عصرنة المیزانیة
   .المواطن

   H83 ؛H61  ؛ JEL: H72تصنیف 
Abstract Keywords 
The organic Law No. 15/18 related to finance laws isconsedered one of the signs of 
modernization and sustainability of the public budget of Algeria. As through this law, a 
transition was made from the budget of means to the budget of programs that are 
implemented over several years to ensure their sustainability and the sustainability of public 
expenditure, while ensuring the best allocation of resources among the various Sectors by 
considering the priorities of the government and the needs of the citizens and dedicating the 
so-called citizens budget, and creating a framework for monitoring performance to achieve 
an effective service for public interests. 
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I. مقدمة: 
للتنمیة  الألفیةالجزائر على غرار باقي الدول للقیام بإصلاحات في المجال الموازانتیة بما یخدم أهداف  تسع 

 ،إذ اثبت بأنه غیر مسایر لذلك 17- 84بعصرنة المیزانیة وأنظمتها وهذا ما عجز عنه قانون  إلالك المستدامة، ولن یتم ذ
یعوض القانون السابق  أنالمتعلق بقوانین المالیة والدي من المحتمل  15- 18القانون العضوي رقم  إصداروبهذا تم 

قبة میزانیات المؤسسات اومر  وتنفیذي الجدید لإعداد المرجع الإطار یعتبر، هذا القانون 2023ابتداءا من السنة المالیة 
  .  العمومیة والإدارات
نهج جدید في التسییر العمومي في  إتباعالمتعلق بقوانین المالیة یترتب علیه  15- 18القانون العضوي رقم  إن

المراسیم  ترسانة من إصدارك تم ولذل كأسلوب جدید لتسییر المالیة العمومیة في الجزائر، ا به یعتبرالجانب الموازناتي، فإذ
مرسوما تنظیمیا، ویعتبر هذا  12مشهرة في الجریدة الرسمیة لتحقیق عصرنة موازنتیة وعدد هذه المراسیم هو  ةالتنظیمی

القانون بمثابة دستور مالیة الدولة یشكل الإطار التوجیهي الاستراتیجي و الانتقال من میزانیة الوسائل إلى میزانیة البرامج 
رساءایتها تحسین الأداء وتحدید المسؤولیة غ الشفافیة، من خلال تفعیل إدارة قائمة على النتائج بدلا من إدارة وسائل  وإ

في سبیل وعلیه سیتم منح حریة أكبر للمسیرین، مع إلزامیة تقدیم حصیلة ونتائج تسییرهم ومستوى الفعالیة المتوصل إلیه 
الموارد العامة بما یضمن التنمیة المستدامة لإشباع الحاجات العامة تمتد حتى العام واستغلال  الإنفاقتحقیق ترشید 
 .الأجیال القادمة

  :التالیة الإشكالیةضوء ماسبق یمكن طرح  وعلى
  المتعلق بقوانین المالیة یكرس استدامة المیزانیة؟ 15-18القانون العضوي رقم هل  - 

  :ضمن هذه الإشكالیة التساؤلات التالیةوتندرج  
  .المتعلق بقوانین المالیة 17-84ماهي النقائص التي عانت منها المیزانیة في إطار القانون  .1
  .المتعلق بقوانین المالیة 15-18العضوي رقم  ماهي أهداف القانون .2
المتعلق بقوانین  15- 18الموزانات یضمن أحكام القانون العضوي رقم  الكبرى للإصلاح ماهي أهم المحاور .3

 المالیة 
II.  المتعلق بقوانین المالیة 18/15القانون العضوي الجدید رقم أحكام: 

إن مقاربة عصرنة التسییر العمومي تقتضي إتباع أسلوب حوكمة مالیة جدیدة تهدف إلى إرساء نظام تسییر یرتكز 
وعلى رأسها  على الأداء والمسؤولیة والشفافیة، لاسیما مع المتطلبات الجدیدة التي فرضتها الهیئات والمنظمات العالمیة

صندوق النقد الدولي في مجال عرض وتحلیل الوضعیات المالیة والمحاسبیة للقطاع العام وذلك وفقا للمعاییر الدولیة 
المعتمدة، فقد تبنت وزارة المالیة منذ التحول من النظام الاشتراكي الى نظام اقتصاد السوق سنوات التسعینات، جملة من 

مالي والاقتصادي من بینها تطویر المنظومة التشریعیة القانونیة التي تحكم المیزانیة والمالیة مشاریع الإصلاح في النظام ال
العمومیة للاستجابة لهذه المتطلبات والتقید بالمعاییر الدولیة المعمول بها، حیث صدر في هذا الإطار القانون العضوي 

سبتمبر  02بتاریخ  53ة في الجریدة الرسمیة تحت رقم المتعلق بقوانین المالی 2018سبتمبر  02المؤرخ في  15-18رقم 
، والذي یعول علیه لتقدیم إضافة جدیدة للحوكمة كأسلوب جدید لتسییر المالیة العمومیة في الجزائر، ولذلك تم 2018
 12ومشهرة في الجریدة الرسمیة لتحقیق عصرنة موازنتیة وعدد هذه المراسیم ه ةالتنظیمیترسانة من المراسیم  إصدار

مرسوما تنظیمیا، ویعتبر هذا القانون بمثابة دستور مالیة الدولة یشكل الإطار التوجیهي الاستراتیجي للسیاسة العامة 
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قوانین المالیة ومضمونها وكیفیة  إعدادتسییر مالیة الدولة الذي من شأنه  تعریف إطار إلىیسعى  إذالواجب إتباعها، 
ا یحدد مجال التطبیق وكذلك شروط وطرق تنفیذ البرامج المشاریع، ویندرج اعتماد تقدیمها للمصادقة علیها للبرلمان، كم

الجزائر لهذا التشریع النوعي في إطار تعمیق مسار بناء ومتابعة المیزانیة العامة، مع إعطاء صلاحیات أكثر للبرلمان 
لیة مستقبلا بقانون عضوي یستمد من وللمواطنین في متابعة ومراقبة تسییرها، ووفقا لهذا المنظور تؤطر قوانین الما

  .الدستور كما هو معمول به في الدول المتقدمة سعیا من أجل حوكمة أفضل للمیزانیة العامة للدولة
المتعلق بقوانین المالیة بادرة من بوادر عصرنة واستدامة الموازنة العامة، ویظهر  15- 18یعد القانون العضوي رقم 

بعدم مواكبته للتطورات الموازنتیة والمحاسبیة التي سادت  17-84قانون المالیة رقم  هأظهر هذا من خلال العجز الذي 
  .على الصعید العالمي

 :المتعلق بقوانین المالیة 17- 84نقائص الإطار المیزانیاتي بالقانون .1
الاستقلال والذي المتعلق بقوانین المالیة الإطار المرجعي الأول لتسییر الأموال العمومیة بعد  17-84یعد القانون 

المتعلق بقوانین المالیة حیث سجلت مجموعة من  15-18بقي ساري المفعول لغایة صدور القانون العضوي رقم 
النقائص على أرض الواقع والتي أدت بالسلطات العمومیة إلى تعدیله نتیجة التطورات الخاصة في المجال المالي 

، 2020حوري، ( لعلى أهم النقائص المسجلة على هذا الإطار، نذكرو  .والمحاسبي والاقتصادي على المستوى العالمي
  : )60-59الصفحات 
 یظهر النظام الحالي نوع من اللاتجانس في التصنیف إذ أن، من جهة،  :عدم دمج میزانیتي التسییر التجهیز

ین نفقات الاستثمار عناوین نفقات التسییر مهیكلة حسب الدوائر الوزاریة، الفصل، المادة و الفقرة، بینما عناو 
ما قد یؤدي إلى سوء تخصیص نفقات التسییر ونفقات . مهیكلة حسب القطاع، القطاع الفرع ، الفصل المادة

  .الاستثمار
 یرتكز التسییر الحالي للمال العام على تعبئة الوسائل أكثر منه على : غیاب تسییر میزانیاتي مبني على النتائج

عتمادات تمنح لجل التكفل بالحاجیات المعبر عنها من طرف الأمر بالصرف الا" إذ أن . البحث عن النتائج
   ".خلال السنة المعنیة ولیس بدلالة أهداف الأداء التي یجب تحقیقها أو النتیجة التي یجب بلوغها

 فهذه الصعوبات تتم مواجهتها أثناء : نقص الشفافیة في تقدیم وثائق المیزانیة مع صعوبة الوصول إلیها
شات البرلمانیة حول مشروع میزانیة الدولة، تعود إلى أن الوثائق المقدمة من طرف وزارة المالیة غیر كافیة النقا

بالشكل الذي یسمح بتقدیم كل المعلومات المطلوبة من جهة ومن جهة أخرى تقدیم عرض محتشم للوثائق 
  ".المقدمة للبرلمان

 تاد إعلام آلي غیر ناجع ومتجاوز كما أن أنظمة وأدوات یعود ذلك إلى استعمال ع: غیاب نظام معلوماتي فعال
تسییر المعلومة غیر الملائمة، حیث لا تسمح بإعداد تقدیرات اقتصادیة كلیة ذات مصداقیة و لا إعداد تصورات 

  .حسب كتل النفقات الموافقة لرخص الاعتمادات وبالمتابعة في الآجال الملائمة
  سطغیاب إطار للنفقات على المدى المتو CDMT :  من شأن غیاب إطار استراتیجي یمكن من تسجیل النفقات

حسب منطق أولویتها، عدم السماح للحكومة بترتیب نفقاتها حسب متطلبات السیاسة العامة وضرورات الوضع 
  .الاقتصادي  للبلاد

 أمام مهام تكملة إن ضعف مسؤولیة المسیرین یعد واحدا من العراقیل القائمة : عدم تحمیل المسؤولیة للمسیرین
ومتابعة الأهداف المسطرة لكل سیاسة مالیة معدة مسبقا، وعلى خلاف ذلك فإن قوة ومتانة المسؤولیة لدى 

 .المسیرین یسمح بتحقیق أهداف النجاعة في الأداء، الفاعلیة والشفافیة في مجمل نظام المالیة العمومیة
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 لمتعلق بقوانین المالیةا 15-18الأهداف المسطرة للقانون العضوي الجدید رقم .2
الهدف الرئیسي من عصرنة نظام المیزانیة في الجزائر هو دفع عالة التنمیة إلى الأمام وتحقیق الرفاهیة والازدهار  إن

في المجتمع وخلق جو من الطمأنینة والأمان والرخاء الاقتصادي، لأن التنمیة عملیة حضاریة شاملة ترتكز على قدرات 
ة تتمثل في قدرة اقتصادیة دافعة ومتعاظمة وقدرة اجتماعیة متفاعلة ومشاركة، وقدرة إداریة كفئة، ذاتیة راسخة ومتطور 

 الجدید فیما یلي15-18وقدرة سیاسیة واعیة وموجهة، حیث یمكن ذكر أهم أهداف اعتماد القانون العضوي رقم 
  :)21- 20الصفحات ، 2020بوعیشاوي و غزازي، (

 المیزانیة في صمیم المناقشة البرلمانیة؛ یعید هذا القانون وضع مناقشة  
  نحو )الامتثال للقواعد والإجراءات(یقترح هذا القانون تعدیل مفهوم المقرر بتغیره، إلى ما یتجاوز مقررا قانونیا ،

  ؛)تحدید السیاسات العمومیة وفعالیتها(مقرر اقتصادي 
 یر المؤسسات والإدارات العمومیة؛یكرس هذا القانون مبادئ الحریة ومسؤولیة المسیرین، في صمیم س  
 اعتماد مبدأ الحكامة في تسییر المالیة العمومیة؛  
 تقیید حریة المبادرة لتحویل الاعتمادات بشروط صارمة؛  
  یهدف هذا القانون العضوي إلى تقلیص الصنادیق الخاصة، والتي هي محل انتقاد من قبل المؤسسات المالیة

  اد في الكثیر من القطاعات والتي تعاني من سوء التسییر؛العالمیة، لأنها أصبحت مصدر للفس
  رأسمال تعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص لتمویل عملیات الاستثمار، من خلال تسهیلات حكومیة لفتح

 .الصغیرة والمتوسطة أمام مستثمري القطاع الخاص المؤسسات الحكومیة
یمكن ، إذ 17-84خلافــــــــــــــــــــا للقانون القانون  15- 18العضوي ن یمكن أن نوجز أهم ما جاءبها القانو  وعموما

كما  15-18إبراز الأحكام الجدیدة ومضمونها من خلال مقارنة الهیكلة الحالیة مع الهیكلة الجدیدة المدرجة في القانون 
  :هو موضح في الجدول الموالي

  15- 18ويوالقانون العض 17- 84مقارنة قانون : )01(رقم  جدول
  15-18القانون العضوي   17-84القانون   

هیكلة المیزانیة
  : الفصل بین المیزانیة  

  .من قانون المالیة) ب (الجدول : التسییر

  .من قانون المالیة) ج (الجدول : التسییر

دمج میزانیتي التسییر والتجهیز ضمن میزانیة 
واحدة مخصصة لكل حقیقة وزاریة من خلال 

  .البرنامج
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تقسیم
ات النفقات

  
  : أبواب 04مقسمة إلى  :نفقات التسییر

أعباء الدین العام والنفقات المحسومة  .1
 .من الإیرادات

 .تخصیصات السلطات العمومیة .2
 النفقات الخاصة بالوسائل .3
 مقسمة : التدخلات العمومیة .4

  :أبواب 03مقسمة إلى  :نفقات التجهیز

 .ذة من قبل الدولةالاستثمارات المنف .1
مار الممنوحة من إعانات الاستث .2

 .الدولة
  .رأسمالالنفقات الأخرى ب .3

تم اعتماد میزانیة واحدة سمیة بالبرنامج، تقسم 
  : النفقات حسب

 البرنامج وتقسیماته :النشاط 
تعیین  :الوظائف الكبرى للدولة 

القطاعات المكلفة بتحقیق الأهداف 
 .حسب الوظیفة

الهیئات الإداریة المكلفة بإعداد  
توزیع الاعتمادات  :هاوتنفیذالمیزانیة 

 .على الوزرات والمؤسسات العمومیة
أبواب  :الطبیعة الاقتصادیة للنفقات 

 : النفقات وتقسیماتها كمایلي
 نفقات المستخدمین .1
 نفقات تسییر المصالح .2
 نفقات الاستثمار .3
 نفقات التحویل .4
 أعباء الدین العمومي .5
 نفقات العملیات المالیة .6
  النفقات غیر المتوقعة .7

  .)122، اللصفحة 2021أمال، ( : المصدر

III. المتعلق بقوانین المالیة 15- 18المحاور الكبرى للإصلاح الموزاناتي ضمن أحكام القانون العضوي رقم: 
بما أن هذا القانون العضوي یهدف إلى تعریف إطار تسییر مالیة الدولة الذي من شأنه أن یحكم إعداد قوانین 

یحدد مبادئ وقواعد المالیة  والمصادقة علیها من قبل البرلمان، بالإضافة كونه المالیة، وكذا مضمونها وكیفیة تقدیمها
ــنــفــیــذ قــوانین المالــیــة ومراقبة تنفیذها، فقد تضمن من خلال مواده المحاور الرئیسیة  العمــومــیــة وحسابــات الــدولــة وكــذا ت

تناول الشقین على لإصلاح نظم المیزانیة من خلال شقین، الأول متعلق بالتسییر، والثاني متعلق بالمیزانیة وفیما یلي سن
  :حدى

 :بها مضمون مشروع المیزانیة العمومیة والوثائق الواجب إرفاقها.1
ا مراعاة ھالعمومیة، یتعین علی الوثائق المرفقة عند إعداد السلطة التنفیذیة للمیزانیة 15- 18حدد القانون العضوي 

ا به حتى یتسنى للبرلمانیین ھجب إرفاقا على وجه الخصوص تحدید مضمون المشروع والوثائق الواھعدة إجراءات، ومن
، 15- 18من القانون العضوي رقم  73المادة ( كالأتيدراسته واستیعابه، هذه الوثائق ممثلة في أربعة أجزاء متباینة هي 

  :)17، الصفحة 2018
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 :محتوى الجزء الأول. أ
ا، وكذا مبلغ ھعامة وتخصیصیحتوي الجزء الأول على الأحكام المتعلقة بالترخیص السنوي لتحصیل الموارد ال

  .ا أن تسمح بتغطیة العملیات المیزانیاتیة والمالیة للدولةھالموارد المتوقعة من طرف الدولة التي من شأن
 :الثانيمحتوى الجزء . ب

  :یتضمن الجزء الثاني على ما یلي
 ات الدفعالنسبة للمیزانیة العمومیة، حسب كل وزارة ومؤسسة عمومیة، مبلغ رخص الالتزام، واعتماد.  
 مبلغ اعتمادات الدفع، وعند الاقتضاء رخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصیص الخاص.  
 سقف الكشوف المطبق على الحسابات التجاریة. 

 :الثالثمحتوى الجزء . ت
  : یشمل الجزء الثالث على الرخص والأحكام التالیة

 رخصة منح ضمانات الدولة وتحدید نظامها.  
  نظامهاوتحدید  الغیررخصة التكفل بدیون.  
  كانت طبیعتها، ویجب ألا تؤثر هذه الأحكام  مهماالأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكیفیات تحصیل الاخضاعات

  .ذا القانونھمن  03على التوازن المیزانیاتي المعرف في المادة 
 كل حكم یتعلق بالمحاسبة العامة وتنفیذ ورقابة الإیرادات والنفقات العامة. 

 :الرابعالجزء محتوى . ث
  :یتضمن الجزء الرابع الجداول التالیة

 ویتعلق بالإیرادات مقسمة إلى إیراد بإیراد" أ"الجدول  
  ویتعلق بالاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومیة وحسب البرامج " ب"الجدول

  .وحسب التخصیص، ویبین رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة
  ویبین قائمة الحسابات الخاصة للخزینة ومحتواها حسب كل صنف" ج"الجدول  
  ویبین التوازنات المیزانیاتیة والمالیة والاقتصادیة" د"الجدول .  
  المخصصة للدولة والجماعات الإقلیمیة، وحواصلهاویبین قائمة الضرائب والاخضاعات الأخرى " ـھ"الجدول ،

من القانون  13ا في المادة ھة لهذه الأخیرة عن طریق الهیئات المشار إلیوكذلك المخصصة بطریقة غیر مباشر 
  .15-18العضوي رقم 

  ویتعلق بالرسوم شبه الجبائیة" و"الجدول.  
  لتمویل هیئات الضمان الاجتماعي الموجهة ویتعلق بالاقتطاعات الإجباریة غیر الجبائیة" ز"الجدول.  
  ئیةویبین تقدیرات النفقات الجبا" ح"الجدول.  

 :الانتقال إلى میزانیة البرامج.2
هو الانتقال من میزانیة الوسائل إلى میزانیة البرامج،  15- 18یعتبر الهدف البارز الذي أدرجه القانون العضوي 

رساءغایته تحسین الأداء وتحدید المسؤولیة  الشفافیة، من خلال تفعیل إدارة قائمة على النتائج بدلا من إدارة وسائل و  وإ
سیتم منح حریة أكبر للمسیرین، مع إلزامیة تقدیم حصیلة ونتائج تسییرهم ومستوى الفعالیة المتوصل إلیه وعلیه تم علیه 

تكریس مبدأ جدید في تسییر الأموال متمحور حول النتائج انطلاقا من أهداف واضحة وفقا لغایات المصلحة العامة مبني 
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خلال تأطیر میزانیاتي متوسط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اعتماد على مبدأ المسؤولیة والمسائلة، من 
على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة، في بدایة إجراء إعداد قوانین المالیة، یتم تحدید تقدیر النفقات ورصد میزانیة 

  .الدولة للسنة المقبلة والسنتین الموالیتین
النشاط، الطبیعة الاقتصادیة للنفقات، الوظائف  :حسب التصنیفات الآتیة وعلى هذا الأساس تقدم أعباء میزانیة الدولة

" الكبرى للدولة، الهیئات الإداریة المكلفة بإعداد المیزانیة وتنفیذها، فمن خلال ما سبق  نلاحظ أن المیزانیة تتكون من
مج فرعیة ونشاطات من خلال دمج لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومیة والتي تتفرع بدورها إلى برا" محافظ للبرامج

میزانیتي التسییر والاستثمار تحت حساب واحد، فالبرنامج یشمل مجموع الأنشطة الموجهة لتحقیق الأهداف وتطبیق 
  .التوجهات الخاصة بكل وزارة والمعتمدة من طرف الحكومة

  لنشاطا - مخطط توضیحي للهیكلة الجدیدة للمیزانیة وفق مفهوم البرنامج :)01(شكل رقم 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  .الباحث إعدادمن : المصدر

  
  :العملي لمیزانیة البرامج  الإعداد.3

بأن تنفذها یتم على عدة سنوات لضمان استدامتها واستدامة  15-  18المیزانیة حسب القانون العضوي  إعدادیتمیز 
ات مع أهداف الاقتصاد الكلي، مع ضمان أفضل تخصیص للموارد بین النفقة العامة من خلال مطابقة برنامج النفق

التقدیرات لتسییر برامجهم وخلق  أفضلمختلف القطاعات للنفقة بالنظر لأولویات الحكومة، كما تسمح للمسیرین بإعطاء 
  .إطار لمتابعة الأداء لتحقیق خدمة فعالة للمصالح العمومیة

 المدونة إطارفرعیة في  أنشطة إلى الأنشطةوعند الاقتضاء یتم تقسیم عدة أنشطة  إلىیتم تقسیم البرنامج  
، حیث یتم وضع كافة الوسائل الضروریة تحت تصرف مسؤولي الأنشطة من أجل تنفیذ الأنشطةالمیزانیاتیة حسب 

التجارة وزارة لقطاع البرامج حقیبة  

المنافسة برنامج الأسواق ضبط برنامج   برنامج الرقابة الاقتصادیة  

نافسةبرنامج فرعي للم  برنامج فرعي للرقابة الاقتصادیة 

 التوین
 برنامج فرعي

 

 التوزیع
 برنامج فرعي

 

 المنتوجات أسعار ضبط
 والخدمات

 برنامج فرعي
 

ویض تكالیف تع
 النقل بالجنوب
 برنامج فرعي

 

شاط  

ملة ا   أسواق

شاط  

ال   تجزئةأسواق
شاط  

ى  الك   المساحات

  شاط

سواق تقليص
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فعند تحدید مسؤول وجد،  إنوتجسید البرنامج، وهنا تحدد العلاقة المالیة بن البرنامج والبرنامج الفرعي والنشاط الفرعي 
، كما یتم تحدید الاعتمادات المقترح تصرف مسؤولي الأنشطةالبرنامج یحدد الاعتمادات المقترح تخصیصها لمسؤولي 

إن وجدت، ویقدم هذا الاقتراح لمسؤول البرنامج المعني من اجل قبوله والمصادقة عنه، عند توزیع  الأنشطة الفرعیة
الاعتبار الأهداف ومؤشرات الأداء للبرنامج والمیزانیة التقدیریة التي تشمل الاعتمادات میزانیة البرامج یجب الأخذ بعین 

المدیریة العامة للمیزانیة، وزارة المالیة، ( ومناصب الشغل المالیة الضروریة لذا یجب الأخذ بعین الاعتبار ما یلي
2022(:  
  لأهداف المحددةقائمة الأعمال التي یجب تنفیذها للوصول إلى ا(  الأنشطةمخطط.(  
  الأنشطةتنزیل نهج الأداء من خلال تنزیل أهداف البرنامج والمؤشرات المرتبطة بكل هدف على مستوى.  
  الموافقة لمخطط الأنشطة المذكور أعلاه، من ) على شكل اعتمادات ومناصب الشغل المالیة( برمجة الوسائل

  ).لاعتماداتا وتنفیذتحقیق الأهداف ( أجل السماح بتنفیذ البرنامج 
  المصلح المركزیة، المصالح غیر الممركزة، المصالح المفوض (مخطط التنظیم المالي المفصل لمختلف المصالح

  ).الأنشطة الفرعیة، عند الاقتضاء( التي ستقوم بتنفیذ میزانیة البرنامج في نشاطاتها ...) لها
  :تكریس میزانیة المواطن.4

" حیث سیتسنىالمتعلق بقوانین المالیة بتكریس ما یسمى میزانیة المواطن  15-18القانون العضوي رقم جاء قانون  
للمواطن البسیط معرفة كیف تستعمل الأموال العمومیة وكیف تنفق بطریقة مبسطة من حیث المفهوم والمحتوى وبكل 

ل واضح ومبسط قانون تقدم میزانیة المواطن بشكشفافیة وهو ما یضمنه محتوى هذا القانون بصفة آلیة وقانونیة، إذ 
المالیة، كما تلخص أهم الأرقام الواردة في هذا القانون بشكل تمكن المواطن من استیعاب طریقة توزیع نفقات الدولة من 

وتمكن هذه الوثیقة من معرفة نسبة عجز المیزانیة والدین . أجل تمویل المرافق العمومیة وكذا مختلف مصادر موارد الدولة
إلى تطور أهم المؤشرات الماكرو اقتصادیة، وتستعرض أهم الأرقام التي تتعلق بتوزیع نفقات وموارد  العمومي بالإضافة

الدولة مع إبراز الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي تهم المواطنین من قبیل التعلیم والصحة والسكن، حیث وضعت 
زانیة العامة أسمتها میزانیة المواطن ضمن هذا الموقع وزارة المالیة أیقونة خاصة بذلك ضمن موقع المدیریة العامة للمی

http://mfdgb.gov.dz   تصدر كل سنة هذه الوثیقة التي تغطي كل إیرادات ونفقات المتوقعة لهذه السنة، والمبنیة ،
لمرجعي لبرمیل البترول الخام، سعر صرف سعر سوق لبرمیل البترول، السعر الجبائي ا على مجموعة من المؤشرات مثل
  :وبذلك تم تحدید مجموعة من العناصر الأساسیة لهذه المیزانیة وهي كالتالي ، .....الدینار الجزائري، معدل التضخم
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  العناصر الأساسیة لمیزانیة المواطن: )02(رقم  جدول

العناصر الأساسیة لمیزانیة 
  المواطن

  الرئیسیة المتخذة لإعداد المیزانیةالفرضیات الاقتصادیة 
  عملیة سیر المیزانیة

  تحصیل الإرادات
  أولویات التخصیص والإنفاق

  التدابیر الجدیدة المهمة
  برامج التجهیز المستهدفة حسب القطاع

  مصطلحات المیزانیة
  عناوین جهات الاتصال المفیدة للمواطنین

  .)2021میزانیة المواطن لسنة (: المصدر
  

IV.الخاتمة: 
المتعلق بقوانین المالیة قفزة نوعیة في مجال عصرنة المیزانیة، نظرا لما  15- 18یعتبر قانون العضوي العضوي رقم 

نوعي في تسییر  انتقالجاء به رفقة القوانین التنظیمیة المكملة بأهمیة إصلاح حوكمة المیزانیاتیة التي ستسمح بإجراء 
الیة وشفافیة أكثر، فحوكمة المیزانیة تتطلب ترشید الوسائل، والتحكم في وتیرة ومستوى النفقة المالیة العمومیة من أجل فع

العامة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والإدارة الجیدة للمشاریع التي ینبغي أن تساهم في تحقیق نجاعة الأموال 
 الإصلاح، بالإضافة إلى الأهدافالتقیید المبني على  العمومیة، وهذا بالانتقال من التقیید المبني على الوسائل إلى

المحاسبي وكذا تمكین المواطن من استیعاب طریقة توزیع نفقات الدولة من أجل تمویل المرافق العمومیة وكذا مختلف 
  :مصادر موارد الدولة عن طریق میزانیة المواطن، فمن خلال دراستنا للموضوع یمكن طرح النتائج التالیة

 .لحمایة المال العام ومكافحة الفساد 15-18قانون العضوي جاء ال .1
 . شامل للموازنة بما تتطلبه عصرنة الموازنة إصلاحيبرنامج  15- 18یحمل القانون العضوي  .2
یرجى ضمان الانتقال السلس وسریان القانون العضوي الجدید وذلك بتنفیذ الاصلاح تدریجي لتجنب الوقوع في  .3

 .بالقانون العضوي الجدید بدل القدیمفراغ قانوني جراء العمل 
 .تسمح میزانیة البرامج بوضع نظام تسییر مرتكز على النتائج والأداء .4
 .اعتماد الموازنة للمدى المتوسط وتحسین نظام التنبؤ الموازناتي للسنوات المقبلة لضمان استدامتها .5
لة ونتائج تسییرهم ومستوى الفعالیة مع إلزامیة تقدیم حصییسمح القانون العضوي منح حریة أكبر للمسیرین   .6

 .العام واستغلال الموارد العامة الإنفاقالمتوصل إلیه في سبیل تحقیق ترشید 
المدونة المیزانیاتیة  إطارفرعیة في  أنشطة إلى الأنشطةعدة أنشطة وعند الاقتضاء یتم تقسیم  إلىتقسیم البرنامج  .7

وتجسید  تنفیذیة تحت تصرف مسؤولي الأنشطة من أجل ، حیث یتم وضع كافة الوسائل الضرور الأنشطةحسب 
  .البرنامج

تكریس میزانیة المواطن حیث سیتسنى للمواطن البسیط معرفة كیف تستعمل الأموال العمومیة وكیف تنفق بطریقة  .8
 . مبسطة من حیث المفهوم والمحتوى وبكل شفافیة
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V.الهوامش والإحالات: 
  

یتعلق بقوانین المالیة،  2018سبتمبر  02المؤرخ في ). 2018. (15- 18من القانون العضوي رقم  73المادة  .1
 . 53الجریدة الرسمیة عدد 

المؤرخ في  2698منشور رقم . تقسیم عملي للبرنامج). 2022. (المدیریة العامة للمیزانیة، وزارة المالیة .2
04/04/2022 .  

مجلة . 15-18اسة تحلیلیة للقانون العضوي در : الإطار القانوني لقوانین المالیة). 2021. (حاج جاب االله أمال .3
  . 06الأستاذ الباحث للدارسات القانونیة والسیاسیة، المجلد

مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث والدراسات، . واقع وأفاق: الإصلاح ألمیزانیاتي في الجزائر). 2020. (عمر حوري .4
  .العدد العاشر 

یة العامة في الجزائر على ضوء أحكام القانون العضوي المیزان). 2020. (مراد بوعیشاوي، و عماد غزازي .5
  . 01، العدد10المجلة الجزائریة للمالیة العامة، المجلد. المتعلق بقوانین المالیة 15-18الجدید رقم 

  
  


